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ا المالي في يقصد باتفاق التحكيم الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الطرفان بإحالة نزاعهم

إطار القانون الخاص، الناشئ عن العقد الأصلي إلى التحكيم بدلا من القضاء حسب  ححكبام 

فان مثل هبذا الاتفباق جباوز وملبزم لطرفيبه فبي  بل مبن  ،وبوجه عام. وشروط ذلك الاتفاق

القانون المصري والأردني والإماراتي
(3)

ومتعددة،  ثيرة  والأحكام المتعلقة باتفاق التحكيم. 

الكتابة في اتفاق التحكيم : نكتفي لغايات هذا البحث المختصر بمعالجة موجزة لمسألتين هما

 : من جهة، وتفسير الاتفاق من جهة حخرى، وذلك في مبحثين متتاليين

 

 كتابة الاتفاق: المبحث الأو 
 

يعتبر اتفاقا على "....... من قانون التحكيم المصري على انه ( 01/3)تنص المادة 

كيم  ل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا  انت الإحالة واضحة في التح

"اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد
(1)

يجب  حن يكبون : "علبى مبا يلبي( 01)وتنص المبادة . 

ويكون اتفاق التحكيم مكتوببا إذا تضبمنه محبرر وقعبه . مكتوبا وإلا  ان باطلاالتحكيم اتفاق 

الطرفببان مببن ر بباول حو برقيببات حو  يرهببا مببن و بباول تبادلببه ضببمنه مببا الطرفببان حو إذا ت

"الاتصال المكتوبة
(1)

 . 

 
 : من قانون التحكيم الأردني على ما يلي( 01)وتنص المادة 

 

يج  حن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا  ان بباطلا، ويكبون اتفباق التحكبيم مكتوببا  -أ"

تضببمنه مببا تبادلبه الطرفببان مببن ر بباول حو إذا تضبمنه مسببتند وقعببه الطرفبان حو إذا 

برقيات حو عن طريق الفبا   حو البتلك  حو  يرهبا مبن و باول الاتصبال المكتوببة 

 . والتي تعد بمثابة  جل للاتفاق

 

                                                
(3)

، وفبي الأردن 0991لسبنة  12تم  تنظيم ححكبام التحكبيم فبي مصبر بموجب  قبانون التحكبيم رقبم    

، وفببي الإمببارات العربيببة المتحببدة بموجبب  البببا  1110لسببنة  30بموجبب  قببانون التحكببيم رقببم 

 (.102-113المواد ) 0991لسنة  00الثالث من قانون الإجراءات المدنية رقم 

 
(1)

خضبا  إذا اتفبق طرفبا التحكبيم علبى إ: "مبن القبانون وتبنص علبى مبا يلبي( 6)انظر حيضا المادة   

العلاقة القانونية بينهمبا لأحكبام عقبد نمبوذجي حو اتفاقيبة دوليبة حو حيبة وثيقبة حخبرى وجب  العمبل 

 ".بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من ححكام خاصة بالتحكيم

 
(1)

في القانون المصري بوجه عام حول هذا النص انظر، محمود مختار برببري، التحكبيم التجباري    

ابببراهيم احمببد  ؛ومببا بعببدها 82، دار النهضببة العربيببة، القبباهرة، ص 1111لسببنة  3الببدولي، ط 

ومبا  22، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1111لسنة  3ابراهيم، التحكيم الدولي الخاص، ط 

 .بعدها
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ويعببد فببي حكببم الاتفبباق المكتببو   ببل إحالببة فببي العقببد إلببى ححكببام عقببد نمببوذجي حو  -ب

م إذا  انت الإحالة واضحة فبي اتفاقية دولية حو حي وثيقة حخرى تتضمن شرط تحكي

 . اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

 
إذا تم الاتفاق على التحكيم حثناء نظر النبزا  مبن قببل المحكمبة، فعلبى المحكمبة ان  -ج

 ". تقرر إحالة النزا  إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتو 

 

"....  ات المدنيبة الإمباراتي علبى انبهمن قانون الإجراء( 113/1) ما تنص المادة 

"لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة
(4)

 . 

 

ويتبين من هذه النصوص ان قوانين الدول العربية محل البحث تتفق على ضرورة 

ولكن يختلب  القانونبان المصبري والأردنبي مبن جهبة، عبن . ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا
حخرى، من حيث ان الكتابة في القانونين المبذ ورين هبي شبرط القانون الإماراتي من جهة 

انعقباد، فبي حبين انهببا شبرط إثببات فببي قبانون الإمبارات
(5)

لبذلك، يترتبب  علبى عبدم  تابببة . 

الاتفاق بطلانه في  ل من القبانونين المصبري والأردنبي، فبي حبين يكبون الاتفباق الشبفوي 

وحسبب  القواعببد العامببة فببي .   تابببةصبحيحا فببي قببانون الإمببارات ولكببن لا يجببو  إثباتبه إلا

الإثبات في دولة الإمارات، فانه يجو  الإثبات بشهادة الشهود فيما  ان يج  إثباته بالكتاببة 

من قانون الإثببات الاتحبادي( 32)في عدة حالات نصت عليها المادة 
(6)

ولكننبا نبرى عبدم . 

مبا : الأو : ديبد مبن الأ ببا تطبيق هذه القاعبدة العامبة علبى الإثببات فبي اتفباق التحكبيم للع

جرى عليه العرف التحكيمي والتطبيق العملي  واء في التحكيم البداخلي حو البدولي مبن ان 
 افة اتفاقيات التحكيم، وبشكل خاص التجاريبة منهبا، تكبون  تاببة إلا فبي الحبالات النبادرة، 

علماً ببان العبرف هبو المصبدر الأول بعبد التشبريل فبي المعباملات التجاريبة
(7)

ان : الثقاني. 

العديد من نصوص قانون الإجراءات المدنية حشارت إلى وثيقة التحكيم، مما يعني انه يج  

ان يكببون هنبباي وثيقببة حي مسببتند خطببي يثبببت الاتفبباق علببى التحكببيم
(8)

ان المببادة : الثالققث. 

                                                
(4)

. ، لم تكن الكتابة شرطا لإثبات الاتفاق0991ولكن قبل صدور قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لسنة   

ا المجال،  ان قد قضبي فبي دببي بأنبه لا يوجبد فبي القبوانين المعمبول بهبا فبي دببي مبا يبدل علبى وفي هذ

مبن قبانون المعباملات المدنيبة الاتحبادي، يحكبم ( 0)وحس  المادة . اشتراط الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم

اق علبى التحكبيم والفقهاء المسلمون لم يشترطوا في الاتف. بالشريعة الإ لامية في حال عدم وجود النص

، 83طعبن مبدني رقبم )ان يكون مكتوبا، بل حجا وا إثبات الاتفاق بشبهادة الشبهود وببالنكول عبن اليمبين 

 (. 166، ص 1، مجلة القضاء والتشريل، العدد 06/01/0990تاريخ 
 
(5)

 .811، ص 11، العدالة، العدد 02/8/0992، تاريخ 010انظر حيضا من حبو ظبي طعن مدني رقم   
 
(6)

، مجلببة 01/01/0992، تباريخ 318مبن تطبيقبات هبذا البنص، انظبر مبن دببي طعبن مبدني رقبم   

 .0191، ص 2القضاء والتشريل، العدد 
 
(7)

ان العبرف احبد  ىوتجبدر الإشبارة ايضبا الب. من قانون المعاملات التجاريبة الاتحبادي( 1)المادة   

مببن قببانون المعبباملات ( 0)ة مصببادر القببانون فببي المسبباول المدنيببة، حسبب  مببا نصببت عليببه المبباد

 .المدنية الاتحادي

 
(8)

التحكبيم مبل اصبل وثيقبة التحكبيم والمبادة  مالتي توج  ايدا  حكب( 103/0)ومن ذلك مثلا المادة   

التي توج  على المحكمة الاطلا  على وثيقة التحكبيم، قببل المصبادقة عليبه، والمبادة ( 108/0)
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من القانون المذ ور، اشترطت في حكم التحكيم ان يتضبمن صبورة مبن الاتفباق ( 101/8)

وتطبيقاً لهذا النص، ذهبت محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها، إلى ان عدم . حكيمعلى الت

التقيد بهذا الشرط يؤدي إلى بطلان الحكم
(9)

 .  

 
وبطبيعة الحال، فانه يتعذر الحبديث عبن وجبو  تضبمين الحكبم صبورة مبن اتفباق 

 . التحكيم تحت طاولة البطلان، دون ان يكون هذا الاتفاق مكتوباً 

 

مبن القبانون ( 2/1)الكتابة فبي قبوانين هبذه البدول متفبق مبل  بل مبن المبادة وشرط 

النمببوذجي
(30)

للاعتببراف بأحكببام التحكببيم  0982مببن اتفاقيببة نيويببوري لسببنة ( 1)، والمببادة 

الأجنبية وتنفيذها
(33)

إلا ان القانون المذ ور، واتفاقية نيويوري لم يبينا فيما إذا  انت  تابة . 

رط انعقاد حم شرط إثبات، وتم تري ذلك للقوانين الوطنية، وعلبى وجبه اتفاق التحكيم هي ش

الخصوص للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم
(31)

 . 
 

وتجببدر التفرقببة هنببا بببين التحكببيم الببذي يسببتند علببى شببرط تحكببيم مببدر  فببي العقببد 

الأصبلي، وببين التحكبيم البذي يبتم بنباء علببى اتفباق مسبتقل عبن ذلبك العقبد
(31)

ة وفبي الحالبب. 

الأولى، يفترض بداهة ان العقد الأصلي ورد  تابة، وبالتالي فان شرط التحكبيم البوارد فيبه 

وفي هذه . وهذا بخلاف ما إذا  ان اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الأصلي. هو حيضا  تابي

الحالة، فان شرط الكتابة في مختل  القوانين موضو  هذا البحث، خاص باتفباق التحكبيم ، 

. عقد الأصلي، حيث يبقى هذا العقد من حيث صحته وإثباته خاضعا للقواعد العامةولي  بال

وبمعنى آخر، فان العقد الأصلي قد يجو  إبرامه شفويا، ببل وإثباتبه بالشبهادة، فبي حبين ان 
وفبي  بل . ومثال ذلك ان يكون العقد عقبد بيبل تجباري. اتفاق التحكيم يج  ان يكون مكتوبا

ردني والإماراتي، فانه يجو  إبرام مثل هبذا العقبد شبفويا، تطبيقبا من القانون المصري والأ

لمبدح الرضاوية في العقود
(34)

 مبا يجبو  إثباتبه . ، دون حاجة لكتابته حو لأي شبكل آخبر فيبه

                                                                                                                                       

كيم للبطلان اذا  ان قبد صبدر بغيبر وثيقبة تحكبيم او التي نصت على قابلية حكم التح( ح/106/0)

 .بناء على وثيقة تحكيم باطلة
(9)

 .321، ص 01، مجلة القضاء والتشريل، العدد 19/1/1110، تاريخ 22طعن مدني رقم   

 
(30)

 بنة ( UNCITRALاليونسبترال )وهو القانون الذي اعدته لجنة الامم المتحبدة لقبانون التجبارة الدوليبة   

 .والذي  ان احد المصادر الرويسية لكل من القانونين المصري والاردني 0928
 
(33)

 Albert Jan van den Berg, The New Yorkفبي مفهبوم الكتاببة فبي اتفاقيبة نيويبوري، انظبر   

Arbitration Convention of 1958, Kluwer, 1981, p. 170 . 

 
(31)

 Fouchard, Gaillard andجباري البدولي عمومبا، انظبر التحكيم فبي التحكبيم التفي شكل واثبات اتفاق   

Goldman on International Commercial Arbitration, ed. By Gaillard and Savage, 

1999, Kluwer, paras. 590 et seq.  

 
(31)

المببادة )وقبد اجببا ت القببوانين العربيببة موضببو  هببذا البحببث هبباتين الصببيغتين فببي اتفبباق التحكببيم   

 (.اماراتي 113/0اردني؛ والمادة /00ي؛ والمادة مصر 01/1
 
(34)

مبدني /93مبدني مصبري؛ والمبادة /91المبادة )وذلك حس  القواعد العامة في المعاملات المدنية   

 (.اماراتي/ معاملات مدنية /031اردني؛ والمادة 
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بشببهادة الشببهود
(35)

ولكببن لببو فرضببنا ان احببد طرفيببه ادعببى بوجببود اتفبباق تحكببيم لتسببوية . 

هببذا الادعبباء لا يكببون مقبببولا مببا لببم يكببن الاتفبباق  المنا عببات الناشببنة عببن هببذا العقببد، فببان

مكتوبا
(36)

 . 

 
والتوجه الحديث في القوانين التبي تبنظم التحكبيم، هبو التو بعة مبن مفهبوم الكتاببة، 

ومثبل . بحيث يشمل ذلك و اول الاتصال الحديثة، مثل الفا   والتلك  والبريد الالكتروني

ونبرى حيضبا الأخبذ ببه فبي دولبة . والأردنبيهذا التوجه، اخذ به  بل مبن القبانون المصبري 

الإمارات، خاصة مل انتشار التجارة الالكترونيبة الدوليبة والمحليبة علبى حبد  بواء، والتبي 

حصبحت تعتمد ح ا ا على و اول الاتصبال الحديثبة
(37)

ومبن هبذا المنطلبق، فبان مصبطل  . 

 :في  ل من القانونيين المصري والأردني يشمل ما يلي" الكتابة"

   

حسبب  " مسببتند"حسبب  تعبيببر القببانون المصببري، حو " محببرر"الاتفبباق الببذي يببرد فببي  -3

وهذه هي الكتابة بمفهومها التقليدي، حيث يتفبق . تعبير القانون الأردني وقـعّه الطرفان

ن عقبد معبين أالطرفان، مثلا، في محبرر حو مسبتند واحبد علبى ان حي نبزا  بينهمبا بشب

هذا المحرر حو المستند الذي قد يبرد،  مبا ذ رنبا، فبي  يحال إلى التحكيم، ويوقعان على

صيغة شرط تحكيم في العقد الأصلي ذاته، حو في صبيغة اتفباق مسبتقل عبن ذلبك العقبد 

ويكفي فبي الحالبة الأولبى ان يبرد التوقيبل علبى العقبد الأصبلي بمبا فيبه شبرط  . الأصلي

التوقيببل عببن  نالتحكببيم، ولا يشببترط التوقيببل بجانبب  هببذا الشببرط بصببورة منفصببلة عبب

العقد
(38)

 . 

 
تبببادل الطببرفين لر بباول حو برقيببات حو،  مببا يقببول القببانون الأردنببي، عببن طريببق  -1

الفا   حو التلك 
(39)

، بحيث يرد في مرا لاتهما عرض من احبد الطبرفين بإحالبة 

ومبن نافلبة القبول انبه لا يشبترط ان . النزا  إلى التحكيم وقبول من الآخر على ذلك

ض التحكببيم بو ببيلة الاتصببال ذاتهببا التببي ا ببتخدمها الموجبب  فببي يكببون قبببول عببر

(  )إلببى ( ح)ومثببال ذلببك، ان ير ببل . ايجابببه، وهببو مببا تقضببي بببه القواعببد العامببة

                                                

 
(35)

 .رية اماراتيمعاملات تجا/69تجارة اردني؛ والمادة /15تجارة مصري؛ والمادة /96المادة    
 
(36)

 Corte di Appello Bari, 30انظور . وهو، على أي حال، فرض نظري يندر وجوود  فوي الحيواة العمليوة  

November 1989, ICCA Yearbook, Vol.XXI (1996), p. 572. 

 
(37)

هوو  ،وتجدر الإشارة إلى ان حكومة دبي أصدرت حديثا قانونا خاصوا للمعواملات والتجوارة اتلكترونيوة   

 .2002لسنة  2القانون رقم 

 
(38)

 .Court di Cassazione  (SEZ. UN.), 18 May 1978, ICCA Yearbook, Vol. Vانظبر   

(1980), p.267. 

 
(39)

ولا يوجد في القانون المصري اشارة صريحة لهاتين الو بيلتين مبن و باول الاتصبال الحديثبة، ولكنهمبا بالتا يبد   

 .التي  نشير اليها بعد قليل" من و اول الاتصال المكتوبةاو  يرها "مشمولتان بعبارة 
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ببالقبول عبن طريبق (  )عرضه بإحالة النزا  إلى التحكيم بر الة عاديبة، فيجيببه 

خرىالأ( الكتابية)الفا   حو التلك  حو  ير ذلك من و اول الاتصال 
(10)

 . 

لببذلك عبببارة  الأردنببيالمشببر   وحضبباف. حخببرىتبببادل الطببرفين لأي و ببيلة مكتوبببة  -1

"والتي تعد بمثابة  جل للاتفاق"
(13)

ومبن الواضب  ان المشبر  بالنسببة لهبذه الحالبة، . 

ولكن يشترط فبي . واجه و اول الاتصال الحديثة الموجودة حاليا والتي  توجد مستقبلا

 حهمهبا، ومبن الأردنيلاتصال بمثابة  جل للاتفاق  ما يقول النص و يلة ا ذلك ان تعدّ 

 حو، الاتصال عن طريق البريد الالكترونبي ( ير التلك  والفا  )في الوقت الحاضر 

بل يشبمل ذلبك،  مبا نبرى، الاتصبال بالر باول عبن . الكمبيوتر حوما يسمى بالحا و  

 الإيجببا ا ان يكبون  بل مبن ومثيلاتهب الأحبوالالمهبم فبي هبذه . طريبق الهبات  الجبوال

خطيا، وفي الوقت ذاته يمكن لكل من الطرفين ا تخلاصه خطيا مبن  حر لوالقبول قد 

ويسبتوي بعبد ذلبك ان يكبون المر بل . آخبرمن حي جهبا   حوالجها  الذي يحتوي عليه 

ها للجها  بصوته الذي يقبوم ـّ لقن حو.  تبها بخط اليد حوطبل ر الته على الجها  طباعة 

 مبا يسبتوي فبي الشبخص البذي يسبتقبل الر بالة .  تاببة إلبى الأصبواتبتحويبل  ببدوره

فببالعبرة فببي . قرحهببا وحبقاهببا فيببه حوالخطيببة ان يكببون ا تخلصببها فعليببا مببن جهببا ه 

نببت مببن المر ببل، ولببي  فببي  مببا دوّ (  تابببة)ا ببتخلاص الر ببالة  إمكانيببةالا ببتقبال 

 . الا تخلاص الفعلي لتلك الر الة

 

 حواتفاقية دوليبة  حوعقد نموذجي  ححكام إلىطرفي العقد  إحالة حيضاتابة ومن صور الك -4

واضحة في اعتبار هذا الشبرط  الإحالة انت  إذا. تتضمن شرط تحكيم حخرىحي وثيقة 

بضباعة عبن طريبق البحبر (  ) إلبى( ح)ومثال ذلك، ان ينقبل . جزءا من اتفاق التحكيم

 الأخببرىوشبروط العقببد  ححكببامعلببى  نقبل معينببة، ويتفببق الطرفبان وحجببرةبسبعر معببين 

 الإجارة، ويتضمن عقد ( )وبين مالك السفينة ( ح)السفينة بين  إجارةعقد  إلى بالإحالة

فببي هبذا المثببال يسببري . عببن طريبق التحكببيم(  )وبببين ( ح)شبرطا لتسببوية النببزا  ببين 

حة واضب الإحالبة انبت  إذا، ( )وبين ( ح)شرط التحكيم على علاقة النقل البحري بين 

عقبد  إلبى الإحالبةحي انبه لا يكفبي لبذلك مجبرد . في اعتبار هذا الشبرط جبزءا مبن العقبد

بمبا فبي ذلبك شبرط التحكبيم "عببارة ( مثلا) الإحالةالسفينة، بل يج  ان ترد في  إجارة

مماثلة حخرىعبارة  حو، "الإجارةالوارد في عقد 
(11)

 . 

 

                                                
(10)

الببذي نفببذ الامببر بتسببليم (  )امببرا بالشببراء يتضببمن شببرط تحكببيم، الببى ( ح)وفببي قضببية مببن هونببر  ونببر ار ببل   

قضت المحكمة بانه لا يوجد اتفاق تحكيم خطي وردت الدفل بذلك . البضاعة ولكن دون ان يوقل على امر الشراء

High Court of Hong Kong, 31 March 1994, in A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/4, Case 

No. 64.. 
 
(13)

 Which provide a .…": مبن القبانون النمبوذجي التبي تقبول( 2/1)وردت ذات العببارة فبي المبادة   

record of the agreement". 

 
(11)

يتضمن شرط تحكبيم، وعقبد مقاولبة فرعبي لا ( رويسي)قارن قضية من هونر  ونر، حيث  ان هناي عقد مقاولة   

 back to back"يوجد به شرط تحكبيم، ولكبن العقبد الاخيبر نبص علبى تطبيبق عقبد المقاولبة الرويسبي بالتتبابل 
basis"   وبالتنا ،"proportional ." و ان قد تم تسليم المقاول الفرعي نسخة عن عقد المقاولة الرويسبي قببل

( الرويسي)على العلاقة بين المقاول  شرط التحكيم في المقاولة الرويسية يطبق قضت المحكمة ان. فترة طويلة
 .High Court of Hong Kong, 18 August 1994, in A/CN.9/SER)انظبر . والمقباول الفرعبي

C/ABSTRACTS/5, Case No. 78).  
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ان يكببون مكتوبببايجبب   للإحالببةو ببياق الببنص يببدل علببى ان العقببد المتضببمن 
(11)

 ،

ولا يقببل الادعباء  حيضباللعقد النموذجي يج  ان تكون  تاببة  الإحالةوبالتالي، فان 

ومن نافلة القول ان الكتابة هنا تفسر بالمعنى الوا ل ايضبا بحيبث تشبمل . بغير ذلك

 . آنفاو اول الاتصال الحديثة بالمفهوم المذ ور 
 

نظر النزا  من  حثناءتم الاتفاق على التحكيم ان ي حيضاومن صور الاتفاق المكتو   -5

فببي هببذه الحالببة يعتبببر قببرار . التحكببيم إلببى إحالتببهقبببل المحكمببة، فتقببرر المحكمببة 

  االنبز حطبرافل ـّ المحكمة بحد ذاته بمثابة اتفاق تحكيم مكتبو ، حتبى ولبو لبم يوقب

في  وهذه الحالة منصوص عليها. على المحضر المتضمن لاتفاقهم ولقرار المحكمة

ولا يوجد لها مقابل في القانون المصري بالر م من  ثرة تطبيقهبا  الأردنيالقانون 

 يببا   حوالنبزا   حطببرافويسببتوي ان يصبدر القببرار بحضبور . فبي الحيبباة العمليبة

 الأطبرافاحدهم عن الجلسة التي صبدر فيهبا، مبا دام ان هبذا القبرار ا بتند لاتفباق 
 . وفق ما هو مثبت في محضر المحا مة

 

بوجود اتفاق تحكيم مكتو  بالر م مبن عبدم  بشأنهايمكن القول  حخرىوهناي حالة  -6

وببين (  )محكبم لتسبوية النبزا  ببين  بأنبه( ح)ومثبال ذلبك ان يعلبن . وجوده حرفيبا

ويبتم تببادل ذلبك ببين الطبرفين . ويطل  من  ل منهما ان يتقدم بلواوحه وبيناتبه(  )

ويصدر حكمه النهاوي دون اعتراض من حي  التحكيم بإجراءات( ح)، ويستمر حمامه

فبي هبذه الحالبة نبرى ان تببادل اللبواو  دون اعتبراض هبو . الإجراءاتمنهما طيلة 

ويضاف لهذه الحالة حالة مشابهة قبد تحبدف فبي الحيباة . بمثابة اتفاق تحكيم مكتو 
يتقدم ومل ذلك . لا يوجد بشأنه اتفاق تحكيم(  )وبين ( ح)فقد يقل نزا  بين . العملية

لمر ز دبي للتحكبيم  حوللتحكيم التجاري الدولي،  الإقليميبطل  لمر ز القاهرة ( ح)

(  )فيعببرض المر ببز الطلبب  علببى . الببدولي لتسببوية النببزا  تحكيمببا عببن طريقببه

وبعبد ذلبك يبتم تعيبين هينبة التحكبيم التبي تببدح . دون اعتبراض الأخيبرويجي  عليبه 

يمكبن  حيضبافبي هبذا الفبرض . ن احبدبنظر النزا  وتصدر حكمها دون اعتراض م

عليه من  والإجابة( ح)القول بوجود اتفاق تحكيم مكتو  ممثل في طل  التحكيم من 

دون اعتراض(  )
(14)

 . 
 

مبن القبانون ( 01)تحبت المبادة  إدراجهمبابل ان هاتين الحالتين وما شابهما، يمكبن 

فمبن جهبة، يمكبن . قا اب امإليهالمشار  الأردنيمن القانون ( 01)المصري والمادة 

بين الطبرفين مبن قبيبل و باول الاتصبال المكتوببة، ( المكتوبة)اعتبار تبادل اللواو  

ان تبببادل  حيضببا، يمكببن القببول حخببرىومببن جهببة . والتببي تعببد بمثابببة  ببجل للاتفبباق

اللواو  والمذ رات، يعتبر من قبيل تببادل الر باول ببين طرفبي النبزا  المنصبوص 

                                                
(11)

 (.2/1المادة )يشير النص في القانون النموذجي الى ذلك صراحة    
 
(14)

لدى هينة التحكيم الملحقبة بغرفبة  18/8/0999تاريخ  VB/97142في قضية تحكيم من هنغاريا برقم و   

ومل ذلك قدم الباول لاوحة ادعاوبه، وقبدم . التجارة والصناعة الهنغارية، لم يكن هناي اتفاق تحكيم صحي 

حيتها فبي نظبر قررت الهينة صلا. المشتري لاوحة دفاعه دون اعتراض منه على صلاحية هينة التحكيم

 ,A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/25)على التحكبيم ( خطي)النزا  واعتبرت ذلك بمثابة اتفاق 

Case No. 266). 
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ويستوي فبي  بلا الحبالين ان يبتم .  ما ذ رنا والأردنيري عليه في القانونين المص

عببن طريببق شببخص ثالببث مثببل مر ببز  حومثببل هببذا التبببادل بببين الطببرفين مباشببرة، 

و ببيط  حومر ببز دبببي، الببذي يكببون فببي مثببل هببذه الحالببة مجببرد ر ببول  حوالقبباهرة 

 . المذ رات حواللواو   حولتبادل الطلبات 
 

مبن القبانون ( 2/1)الخببراء البذين ناقشبوا المبادة ويبدو ان هذا الفهم متفبق مبل فهبم 

 مبا  والأردنبيللقانونين المصبري  الأ ا يةالنموذجي، والذي يعتبر احد المصادر 

ذ رنببا
(15)

، 6/6/0928لليونسببترال التببي انعقببدت بتبباريخ  300ففببي الجلسببة رقببم . 

تكم ان تقديم لاوحة الدعوى من المح إلىنجد ان خلاصة المناقشات، تشير بوضوح 

وتقديم اللاوحة الجوابية من المحتكم ضده لهينة التحكيم، يعتبر بمثابة تبادل للر اول 

من القانون النموذجي( 2/1)للتحكيم بمفهوم المادة  الإحالةفي الاتفاق على 
(16)

 . 

 

 تفسير اتفاق التحكيم :المبحث الثاني
 

تفسبير اتفباق لم ينص المشر  في القوانين العربية محبل البحبث علبى حكبم خباص ل

التحكببيم، ممببا يعنببي وجببو  الرجببو  للقواعببد العامببة لبيببان مببدى انطباقهببا علببى مثببل هببذا 

 والإمباراتي والأردنبيفي هذه القواعد في  ل من القبانون المصبري  الأو والمبدأ . الاتفاق

 انت عبارة العقد واضحة فبلا يجبو  الانحبراف عنهبا عبن طريبق تفسبيرها  إذا بأنهيقضي 

المتعاقدين إرادة للتعرف على
(17)

في  ل مبن القبانون  حخرىد هذا المبدح في ححكام  وقد تأ. 

د رضاء المتعاقدين وما التزماه في عقفي ال الأصل، بقولهما ان الإماراتيوالقانون  الأردني
التعاقد، وانه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصري 
(18)

ونرى تطبيق هذه القاعدة علبى اتفباق . 

تطبيقهبا، ومبا دام انبه لا  بالإمكبانيتوج  تطبيقها باعتبارها قاعدة عامة ما دام  التحكيم، بل

يوجد نص خاص يقضي بخلافها، وهذا هو التطبيق العملي في القوانين المعنية
(19)

 . 

 
                                                

(15)
من القانون النموذجي نصت صراحة على انبه يعتببر مبن قبيبل ( 2/1)وذلك دون انكار ان المادة   

الادعباء بوجبود اتفباق تحكبيم مبن  تبادل لواو  الادعاء والدفا  والتي تبم فيهبا"... الاتفاق الخطي 

 ....".قبل احد الاطراف دون انكار من الطرف الاخر 

 
(16)

 . A/CN.9/SR.305-333, UNICITRAL Yearbook, Vol.XVI (1985), P. 423انظر   

 
(17)

معبباملات مدنيببة /168/0)، والمببادة (مببدني اردنببي/139/0)، والمببادة (مببدني مصببري/081/0)المببادة   

فبي البنص هبو وضببوح " الوضببوح"هببت محكمبة البنقل المصببرية البى ان المقصبود مبن وذ(. امباراتي

، 19، المكتب  الفنبي لسبنة 12/01/0922، تباريخ 0163نقل مدني رقم )الارادة ولي  وضوح اللفظ 

 (.1183ص 

 
(18)

 (.معاملات مدنية اماراتي/189و 182)، والمادتان (مدني اردني/108و 103)المادتان   

 
(19)

؛ وفووي 36، المكتووا الينوي لسوونة 22/3/5622، تواري  5999ذلووف فوي مصوور نقوض موودني رقووم ومثوال   

؛ وفوي 429، ص 6، مجلوة القاواو والتشوريا، العودد 25/55/5662، تواري  56دبي طعن مدني رقم 
؛ وفوووي اتردن 5542، ص 20، العدالووة، العوودد 54/55/5662، توواري  952ابووو ظبووي طعوون مووودني 

 .496، ص 2002نقابة المحامين لسنة  ، مجلة2552/66تمييز حقوق 
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ومثال ذلك ان يكون العقد عقد بيل، ويرد فيه شرط تحكيم ينص على ان حي خلاف 

للتحكبيم  الإقليمبيلتحكبيم وفبق قواعبد مر بز القباهرة بين الطبرفين نباجم عبن العقبد، يحبال ل

من الواض  في هذا المثال ان هنباي . قواعد مر ز دبي للتحكيم الدولي حوالتجاري الدولي، 

ولبي  بغيبره مبن  الأصبليللتحكبيم خاصبة بعقبد البيبل  الإحالبةللتحكيم من جهبة، وان  إحالة
مر بز  حوتحكمية هي مر بز القباهرة العملية ال إدارة، وان الجهة المسؤولة عن حخرىجهة 

وبناء عليه، لبي  للجهبة المعنيبة بالتفسبير. دبي
(10)

الخبرو  علبى هبذه العببارات الواضبحة  

 . المتعاقدين إرادةبحجة تفسير 

 

الطببرفين واضببحة علببى النحببو المببذ ور، وانمببا ينتابهببا  إرادةولكببن قببد لا تكببون 

ومثبال ذلبك ان . هبذا الغمبوض  البةلإتفسير عبارات الاتفاق  الأمر موض بحيث يقتضي 

يببنص الاتفبباق علببى تسببوية النببزا  حسبب  قواعببد مر ببز التحكببيم التجبباري المصببري فببي 

ويبدو الغموض هنبا مبن ناحيبة انبه لا . في دبي الإماراتيمر ز التحكيم الدولي  حوالقاهرة، 
ببي ، ولا فبي د"مر بز التحكبيم التجباري المصبري"يوجد مر بز للتحكبيم فبي القباهرة با بم 

وهبذا يثيبر التسباعل عبن قصبد الطبرفين مبن هبذه ". الإمباراتيمر ز التحكيم البدولي "با م 

يتعلق بنية الطرفين، وما قصداه من العبارات الواردة  آخر ما ان هناي  موضا . العبارات

دون بيبان مبا اذا  انبا ذاي  حوالنبزا  لهبذا المر بز  إحالبةفالطرفان اتفباق علبى . في اتفاقهما

 !!!مثل التوفيق حخرىتسويته بطريقة  حمية النزا  عن طريق التحكيم، قصدا تسو

 

 إذا بأنبهمبن القواعبد العامبة فبي التفسبير،  المبقدأ الثقاني، يقضي الإشكالولحل هذا 

 ان هناي محل لتفسير العقد فيج  البحث عن النية المشتر ة للطرفين، دون الوقبوف عنبد 
في ذلك بطبيعة التعامبل، وبمبا ينبغبي ان يتبوافر مبن ، مل الا تهداء للألفاظالمعنى الحرفي 

وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات، وهو ما تنص عليبه القبوانين  حمانة

العربية محل هذا البحث
(13)

 . 

 

 بندات  إصبدار ان هناي عقد بيل نبص علبى  إذاانه  الأردنوبناء عليه، قضي في 

التحكبيم،  إلبىالخلافبات الناجمبة عبن عقبد البيبل  بإحالبة شرطا حيضا ح  بالثمن، وتضمن 

فان هذا الشرط يشمل الخلاف حول  ندات السح 
(11)

نص العقد علبى  حخرىوفي قضية . 
". تم تعيينهم من اجل الفصل فيه بموج  تقرير يقدمونبه لبذلك حشخاص" إلىالخلاف  إحالة

المعنى المنصبوص عليبه فبي بب ببان هبذا الشبرط يعتببر اتفباق تحكبيم قررت محكمبة التمييبز

شينا عدم وجبود  لمبة تحكبيم فبي الاتفباق، مبا دام ان  الأمرقانون التحكيم، وانه لا يغير من 

                                                

 
(10)

في هذه المسألة وفي تفسبير اتفباق . وقد تكون هذه الجهة هينة التحكيم ذاتها او المحكمة المختصة حس  الاحوال  

 .Fouchard, Gaillard and Goldman, op. cit, paras. 743 et seqالتحكيم عموما، انظر تفصيلا 
 
(13)

 .معاملات مدنية اماراتي/168/1اردني؛ والمادة مدني /139/1ري؛ والمادة مصمدني /080/0المادة   

 
(11)

قارن حكم من هونر  ونر وجاء فيه . 1082، ص 0998، مجلة نقابة المحامين لسنة 190/91تمييز حقوق رقم    

حكم الى ان القانون وا تند هذا ال. ان شرط التحكيم في عقد البيل، لا يشمل الكمبيالات التي تم  حبها بباقي الثمن

يعتبر الكمبيالات بمثابة عقد مسبتقل، وبالتبالي فبان هبذه السبندات ( القانون الصيني)الواج  التطبيق على النزا  

 ,High Court of Hong Kong, 17 November 1994) ير مشمولة باتفاق التحكيم الوارد في عقد البيل 
in A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/6, Case No. 89). 
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هم  الأشخاص حولنكوبالتالي، فان . والمباني للألفاظالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 

مـّ مون بالمعنى الحقيقي لمفهوم المحكـّ محك
(11)

 . 

فبي تفسبير مشبارطة  حخبذتمتى  انت محكمة الموضو  قد  بأنهوفي مصر قضي 

مقتضباه، فانبه لا يكبون عليهبا العبدول عبن هبذا  فأعملبتالتحكيم بالظاهر الذي ثبت لبديها،  
هبذا العبدول إلبىتبدعو  ح بباباتببين لهبا ان هنباي  إذا إلا واه،  إلىالظاهر 

(14)
وفبي قضبية . 

تقدم المقاول من صاح  العمل . التحكيم لىإالخلافات الناشنة  إحالةنص عقد المقاولة على 

 إلابمستحقات المقاول بموج   ند موقل عليه مبن صباح  العمبل،  الأخيربمطالبة اقر بها 

المقاول دعوى قضاوية للمطالبة بقيمة البدين البوارد  فأقام. انه مل ذلك لم يدفل مبلر المطالبة

التببي قببررت عببدم اختصبباص محكمببة الا ببتنناف  حيببدتان محكمببة الببنقل  إلافببي السببند، 

"التحكيم لتسوية النزا  إلىالقضاء ولاويا بنظر الدعوى، وانه يج  اللجوء 
(15)

 . 

 

في التفسير حس  القواعد العامة يقضي بان الشك يفسر لمصلحة  مبدأ ثالثوهناي 
به القوانين العربية محل البحث حخذتالمدين، وهو ما 

(16)
ومبن وجهبة نظرنبا، نبرى عبدم . 

والسب  في ذلك ان هبذا الاتفباق، بطبيعتبه، لا يوجبد . ذه القاعدة على اتفاق التحكيمتطبيق ه

، بمعنبى حويتعلق بالاختصاص في نظر النبزا   إجراويفيه داون ولا مدين، وانما هو اتفاق 

، هبو اتفباق لنبز  الاختصباص مبن القضباء الر بمي صباح  الولايبة العامبة فبي نظبر آخر

 بان  إذاوالسبؤال البذي يطبرح نفسبه عندوبذ  هبو فيمبا . الخاص للتحكيم وإحالتهالمنا عات، 

في اتفاق التحكيم لمصلحة التحكيم بحيث يحبال النبزا  للتحكبيم، حم الغموض  حويفسر الشك 

ومثال ذلك ان يبنص الاتفباق علبى . بالاتفاق ويبقى الاختصاص للقضاءضده بحيث لا يعتدّ 

القانونيين لبيان وجهة نظبر القبانون  لأحد حوفيه،  الفني رحيهالفنيين لبيان  لأحدالنزا   إحالة
 إحالتببهالمقبباول فيتفببق الطرفببان علببى  حنشببأهيتعلببق النببزا  بقيا ببات المبنببى الببذي  حو. فيببه

ينص الاتفاق على انه في حال وجود خلاف بين الطبرفين  حوللمهندس لبيان هذه القيا ات، 

  .التحكيم بدلا من القضاء إلىتسويته باللجوء  فيفضل

 

القبول  إلىعلى هذا التساعل، اتجه القضاء في الدول العربية محل البحث  وللإجابة

التحكببيم، طريببق ا ببتثناوي لفببل المنا عببات قوامببه الخببرو  علببى طريببق  إلببىبببان اللجببوء 

وعليبه، يتعبين علبى المحكمبة عنبد تفسبير اتفباق التحكبيم ان تلبزم الحيطبة . التقاضي العادية
ا ضيقاوالحذر، وان تفسره تفسير

(17)
 : ويترت  على هذا التوجه نتيجتان هامتان. 

                                                
(11)

(.الحا و / منشورات عدالة على الكمبيوتر ) 08/01/1111، تاريخ 1016/1111تمييز حقوق   
  
(14)

 .823، ص 9، المكت  الفني لسنة 026نقل مدني رقم   

 
(15)

 .112، ص 18، المكت  الفني لسنة 12/1/991، تاريخ 81نقل مدني رقم   
 
(16)

معاملات مدنية  166/0اردني؛ والمادة  مدني 111/0مدني مصري؛ والمادة  080/0المادة   

 .اماراتي
(17)

؛ 0928ص  0998، مجلبة نقاببة المحبامين لسبنة 0221/91على  بيل المثال في الاردن تمييبز حقبوق    

، مجلة نقاببة المحبامين 089/22؛ ورقم 0911، ص 0990ة لسن، مجلة نقابة المحامين 381/91ورقم 

؛ ورقببم 036/00، ص 1111المجلبة القضبباوية لسبنة ، 0911/1111؛ ورقببم 0003، ص 0991لسبنة 

منشببورات مر ببز ) 0326/1111؛ ورقببم 0110، ص 0991، مجلببة نقابببة المحببامين لسببنة 181/93

، 6/00/0991، تباريخ 0119وفبي مصبر نقبل مبدني، رقبم الطعبن (. الكمبيبوتر/عدالة على الحا و 
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التحكيم من عدمه، فيج   إلى ان هناي شك في عبارة الاتفاق حول اللجوء  إذا  :الأولى

 الأمثلبةالتحكبيم،  مبا هبو الحبال فبي  إلبىتفسير هذا الشبك لصبال  عبدم اللجبوء 

المذ ورة
(18)

. 

 
معبين للتحكبيم، فيفسبر الشبك لصبال    ان هناي شك في مدى خضو  نبزا  إذا  :الثانية

 : ذلك ما يلي حمثلةعدم دخوله فيه، ومن 

 

حي خبلاف ناشبئ عبن "نص شرط التحكيم في عقد الشر ة علبى ان  إذا -3

، فببان هببذا الاتفبباق لا ..."التحكببيم إلببىيتعلببق بببه فيحببال  حوتطبيببق العقببد 

يشمل فسخ الشر ة ولا تصفيتها
(19)

 . 

 

 ححكبامفي حال وقو  خلاف ناشئ عن تطبيق نص الشرط على انه  إذا -1
عبرض الخببلاف علببى ثلاثببة محكمببين  الأوليحببق للفريببق ... هبذا العقببد

فببي العقببد فقببط، ولا يشببمل  الأول، فببان هببذا الحببق مقببرر للفريببق ...."

التحكببيم،  إلببىعلببى اللجببوء  الأول مببا لا يجبببر الفريببق . الفريببق الثبباني

مبن التحكببيم، وبالتبالي لببي   وانمبا يكبون مببن حقبه اللجبوء للقضبباء ببدلا

للفريق الثاني التمسك بشرط التحكيم
(40)

 . 

 

نص شرط التحكيم في العقد بين المهندس وبين صاح  العمل علبى  إذا- 1

التحكبيم، فبلا يشبمل ذلبك  إلبىالخلافات الناجمة عبن تفسبير العقبد  إحالة
المهندس، وينعقد الاختصاص في الدعوى للقضاء  حتعا الخلاف حول 

  الولاية العامة بالفصل في المنا عاتصاح
(43)

 . 

                                                                                                                                       

، ص 12المكتب  الفنبي لسبنة  ،00/01/0992، تاريخ 318؛ ورقم 0332، ص 18المكت  الفني لسنة 

؛ وفي دببي طعبن مبدني 221، ص 12، المكت  الفني لسنة 11/8/0992، تاريخ 2812؛ ورقم 0182

، مجلة القضاء 19/0/0991، تاريخ 121؛ ورقم 622، ص 1، مجلة القضاء والتشريل، العدد 90رقم 

، ص 2لتشريل، العبدد ، مجلة القضاء وا06/3/0992، تاريخ 023؛ ورقم 23، ص 8والتشريل، العدد 

 .161، ص 9، مجلة القضاء والتشريل، العدد 6/6/0992، تاريخ 062؛ ورقم 020
 
(18)

قارن حكم من هونر  ونر حيث  ان هنباي شبرط تحكبيم يبنص علبى احالبة الخلافبات البى بلبد ثالبث وفقبا   

بطببلان اتفبباق  قببدم المببدعي دعببواه للمحكمببة بحجببة. للنظببام الببداخلي لرابطببة التحكببيم التجبباري الببدولي

التحكيم، لانه يشير خطا الى بلد ثالبث  يبر محبدد، او اعتبباره  يبر نافبذ لانبه يشبير البى منظمبة وقواعبد 

ت هببذا الببدفل، ورحت ان الشببرط يشببير بمببا فيببه الكفايببة الببى نيببة الا ان المحكمببة ردّ . تحكببيم لا وجببود لهببا

 High Court of Hong Kong, 5 May 1993, in)الطببرفين اللجببوء الببى التحكببيم 

A/CN.9/SER. C/ABSTRACTS/4, Case No. 57). 
 
(19)

؛ ورقبببم 0003، ص 0991، مجلبببة نقاببببة المحبببامين لسبببنة 089/22مبببن الاردن تمييبببز حقبببوق رقبببم   

 .0928، ص 0998، مجلة نقابة المحامين لسنة 0221/91
(40)

(. الكمبيببوتر/  منشببورات مر ببز عدالببة علببى الحا ببو ) 0326/1111مببن الاردن تمييببز حقببوق رقببم   

وقضي في دبي بانه اذا نص شرط التحكيم علبى تسبوية الخبلاف حبول تفسبير العقبد بباللجوء البى محبا م 

، فان هبذا الشبرط لا ينبز  الاختصباص مبن محبا م .."دبي، ويمكن اللجوء للتحكيم بوا طة محكم منفرد

  .861، ص 1 ، مجلة القضاء والتشريل، العدد2/01/0990، تاريخ 68دبي، طعن مدني رقم 
 
(43)

 .011، ص 12، المكت  الفني لسنة 6/0/926، تاريخ 9من مصر نقل مدني رقم   
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تنفيبذ  حوتفسبير "تعلق شرط التحكبيم بتسبوية النزاعبات الناشبنة عبن  إذا -4

عببن طريببق التحكببيم، فببان ذلببك لا ينببال مببن حببق ..." تطبيقببه حوالعقببد 

وشيك الوقو   القضاء المستعجل لدرء خطر حالّ  إلىالخصوم باللجوء 
نةمعي إجراءاتعن طريق اتخاذ 

(41)
ولا تكبون هينبة التحكبيم فبي هبذه . 

بالمسبباول  حوالتحفظيببة  حوالوقتيببة  الإجببراءاتالحالببة مختصببة باتخبباذ 

المستعجلة، ما لم يتفق الطرفان على ذلك صراحة
(41)

 . 

 

حي خبلاف مبن حي نبو  ببين  حونشأ نبزا   إذا"نص الشرط على انه  إذا -5

ينشأ عنه فيمبا يخبتص  وحصاح  العمل وبين المقاول فيما يتعلق بالعقد 

، فان الشرط لا يشبمل المخالصبة "التحكيم إلىيحال ....  الأعمالبتنفيذ 

النهاوية التي تم الاتفباق عليهبا ببين صباح  العمبل وببين المقباول بشبأن 
موضو  الاتفاقية الأعمال

(44)
 . 

 

نص شرط التحكيم بين شر ة التأمين وبين المؤمن لبه علبى انبه فبي  إذا -6

الخطر المبؤمن ضبده يحبال الخبلاف علبى مقبدار التعبويل حال وقو  

التحكيم، وادعت الشبر ة ان الحريبق  يبر  إلىالذي يستحقه المؤمن له 

مشمول بالتغطية التأمينية، ونا عها المؤمن له في ذلك، فبان الشبرط لا 

يشمل هذا النزا  ويبقى الاختصاص فيه للقضاء
(45)

. 

                                                
 
(41)

 .622، ص 1، مجلة القضاء والتشريل، العدد 13/01/0993، تاريخ 90من دبي طعن مدني رقم   
 
(41)

ورقبم  ؛21، ص 8، مجلة القضاء والتشريل، العدد 19/0/0991، تاريخ 121من دبي طعن مدني رقم   

 .32، ص 01، مجلة القضاء والتشريل، العدد 3/01/0999، تاريخ 101
(44)

، ص 1، مجلببة القضبباء والتشببريل، العببدد 3/0/0991، تبباريخ 198مببن دبببي طعببن مببدني رقببم    

001. 
 
(45)

 (.الكمبيوتر/ منشورات مر ز عدالة على الحا و  ) 0223/1110تمييز حقوق رقم  الاردنمن    


